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 الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

 IR-2023-40773 قرار رقم:

 (Z-40773-2021رقم )ب مقيدال الصادر في الاستئناف

 المقامةفي الدعوى 

 لمكلفا من/

 (...)رقم مميز (، ...) وطنيةهوية 

المستأنف/المستأنف 

 ضده

المستأنف/المستأنف  هيئة الزكاة والضريبة والجماركضد/

 ضده

 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

ضتتتتتتريبة  م، اجتمعت الدائرة الاستتتتتتتئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات31/05/2023 ءربعاالأإنه في يوم 

في مدينة  وذلك بمقرها، هتتتتتتتتتت26/02/1444( وتاريخ 13957الدخل المُشتتتكلة بموجلأ الأمر الملكي رقم )

 كلٍّ من: بحضورالرياض، 

 رئيسا                                                                               ...                                           الدكتور/ 

 عضوا                                                                                ...                                           الدكتور/ 

 عضوا                                                                                ...                                            /الأستاذ

ومقدم من  ،(...، هوية وطنية رقم )... من/ ،م08/03/1220: بتاريخوذلك للنظر في الاستئناف المقدم  

للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في  الأولىالدائرة  على قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك،

بالربط  ةالمتعلق( Z-6934-2019الصادر في الدعوى رقم )( IFR-2020-370)ذي الرقم  رياضالمدينة 

هيئة الزكاة المقامة من المستأنِف في مواجهة في الدعوى  ،م2016م وحتى2014للأعوام من الزكوي

 فيها بما يأتي:  دائرة الفصلقرار ، والذي قضى والضريبة والجمارك

 الناحية الموضوعية:

: رفض اعتراض المدعية/  ( على قرار المدعى عليها/ الهيئة العامة للزكاة والدخل، ...)رقم مميز ... شركةأولا 

 م محل الدعوى.2016م حتى 2014المتعلق ببند الأراضي )الأصول الثابتة( للأعوام من 

: رفض اعتراض المدعية/  ( على قرار المدعى عليها/ الهيئة العامة للزكاة والدخل، ...)رقم مميز ... شركةثانيا 

 م محل الدعوى.2016م حتى 2014المتعلق ببند الذمم الدائنة للأعوام من 
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: اثبات انتهاء خلاف المدعية/  عليها/ الهيئة العامة للزكاة والدخل، ( والمدعى ...)رقم مميز ... شركةثالثا 

م محل الدعوى، وذلك بموافقة المدعى عليها على 2015المتعلق ببند الدفعات المقدمة من العملاء لعام 

 طلبات المدعية في هذا الشأن.

: رفض اعتراض المدعية/  ار المدعى عليها/ الهيئة العامة للزكاة ( على قر...)رقم مميز ... شركةرابعا 

 م محل الدعوى.2016م و 2014والدخل، المتعلق ببند الدفعات المقدمة من العملاء لعامي 

: رفض اعتراض المدعية/  ( على قرار المدعى عليها/ الهيئة العامة للزكاة ...)رقم مميز ... شركةخامسا 

 م محل الدعوى.2014الدخل، المتعلق ببند مخصص بدل الإجازات لعام و

: إلغاء قرار المدعى عليها/ الهيئة العامة للزكاة والدخل في مواجهة المدعية/  )رقم مميز ... شركةسادسا 

 م محل الدعوى.2016حتى  م2014( المتعلق ببند مصاريف مشاريع مستحقة للأعوام من ...

: رفض اعتراض المدعية/  ( على قرار المدعى عليها/ الهيئة العامة للزكاة ...)رقم مميز ... شركةسابعا 

 م محل الدعوى.2016م حتى 2014والدخل، المتعلق ببند البنوك الدائنة للأعوام من 

: اثبات انتهاء  ( والمدعى عليها/ الهيئة العامة للزكاة والدخل، ...)رقم مميز ... شركةخلاف المدعية/ ثامنا 

م محل الدعوى، وذلك بموافقة المدعى عليها على طلبات 2014المتعلق ببند قروض قصيرة الأجل لعام 

 المدعية في هذا الشأن.

: رفض اعتراض الم ( على قرار المدعى عليها/ الهيئة العامة للزكاة ...)رقم مميز ... شركةدعية/ تاسعا 

 م محل الدعوى.2016والدخل، المتعلق ببند قروض قصيرة الأجل لعام 

: رفض اعتراض المدعية/  ( على قرار المدعى عليها/ الهيئة العامة للزكاة ... )رقم مميز... شركةعاشرا 

 م محل الدعوى.2016م و 2015والدخل، المتعلق ببند الديون المعدومة لعامي 

 تقدم بلائحة استئناف تضمنت ما ملخصه الآتي: وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا  لدى المكلّف،

بند الدفعات بأنه وفيما يخصّ بند )يدّعي الطعن، فإنه  إذ يعترض المكلّف على قرار لجنة الاعتراض محلّ 

وأفاد أن شتتترض خضتتتود البند للزكاة هو حولان الحول على ( م2016م وعام 2014المقدمة من العملاء عام 

الأرصتتتدةه وهو الشتتترض الذي لم يتحقق حيث أن رصتتتيد أول المدة تم تستتتويته بالحركة المدينة خلال عام 

م رصتتيد أول المدة 2016م 2014البيان  :ينايره بيانها كالتالي 10يناير حتى  1 م من2016مه أما ستتنة 2014

رصتتتيد أول  - 9,850,318 الحركة الدائنة  - 17,890,233الحركة المدينة  16,392,305 14,557,618)دائن( 

مدة )دائن(  ند )16,392,305 6,517,703ال ما يخصّ ب تة( للأعوام ، وفي ثاب ند الأراضتتتتتتي )الأصتتتتتتول ال من ب
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وأفاد أنه نظرا  للصتتتعوبات الإجرائية التي تواجهها الشتتتركات لم ( فيدعي المكلف بأن م2016م حتى 2014

الخاصة باعتبارها شخص اعتباري  شركةه وتم تمويل شرائها من أموال الباسمهاتتمكن من تسجيل الأرض 

ء الذي حال عليه عن طريق قرض متمثل في حستتتاا جاري الشتتتريكه وتم إضتتتافة الحستتتاا الجاري للشتتتركا

أنتته تم ( فيتتدّعي المكلف م2016م حتى 2014بنتتد التتذمم التتدائنتتة للأعوام من وفيمتتا يخصّ بنتتد ). الحول

م مع منح مهلة لمدة 2019أكتوبر  31ارستتال إشتتعار طللأ معلومات إضتتافية بتحليل الذمم الدائنة بتاريخ 

يخ الطللأ تم اصتتتدار الربطه تم ارستتتال م أي بعد عشتتتر أيام من تار2019نوفمبر  10شتتتهر لتقديمه وبتاريخ 

أغستتطو ولم تستتتجلأ الهيئة لذلكه تم تقديم المستتتندات بعد  10تحليل البند مع طللأ تستتوية بتاريخ 

اعتمادها من صتتتتتاحلأ الصتتتتتلاحية للأمانةه ويتمثل البند تعاملات مع الموردين لشتتتتتراء الاحتياجات اللازمة 

 .أشهر. وعليه يجلأ حسمه من الوعاء الزكوي 3لا تتجاوز  للنشاض التشغيلي ويتم سداده خلال فترة وجيزة

وأفاد أنه وفقا  بأن ( فيدعي المكلف .م2014بدل الاجازات )مخصص تذاكر سفر( عن عام وفيما يخصّ بند )

للحستتتابات فإن البند عبارة عن تذاكر ستتتفر مستتتتحقة وليو مخصتتتص كما أنه تم تبويبه بالقوائم المالية 

المستحقة والأرصدة الدائنة الأخرىه كما تعتبر جزء من رواتلأ ومميزات الموظفين ضمن بند المصروفات 

للموظف وليو كمخصتتتتتتص نهاية  شتتتتتتركةوواجبة الدفعه وبالتالي فهو دين محدد القيمة ستتتتتتلفا  على ال

ه كما أنه لا يتوافر في أي شرض من شروض المخصص  الخدمة حيث أن المصروف واجلأ الدفع عاجلا أو أجلا 

م حتى 2014البنوك الدائنة عن الأعوام من ، وفيما يخصّ بند )ه معلوم القيمة ومعلوم التوقيتحيث أن

أنها تمثل أرصتتتدة قصتتتيرة الأجل بهدف تمويل النشتتتاض التجاري ولا يبقى في ( فيدعي المكلف بأن م2016

فترة ذمة المنشتتتتأة لمدة عام ولم تستتتتتخدم في تمويل أي من البنود المحستتتتومة ويتم ستتتتدادها خلال 

( فيدّعي المكلف م2015ديون معدومة غير معتمدة عن عام ، وفيما يخصّ بند )وجيزة قبل انقضتتتاء الحول

وأفاد أنه مستتتتوفي لشتتتروض الحستتتمه كما أنه مرتبط بالنشتتتاض وستتتبق التصتتتريح عنه ضتتتمن حستتتابات بأن 

الأجل عن عام قروض قصيرة وفيما يخص بند ) .ه والبند مؤيد بموجلأ شهادة المحاسلأ القانونيشركةال

أنها تمثل أرصتتدة قصتتيرة الأجل بهدف تمويل النشتتاض التجاري ولا يبقى في ذمة ( فيدعي المكلف م2016

المنشتتتأة لمدة عام ولم تستتتتخدم في تمويل أي من البنود المحستتتومة ويتم ستتتدادها خلال فترة وجيزة 

 .قبل انقضاء الحول

والضتريبة والجمارك، فتقدمت باستتئنافها على القرار المعترض كما لم يلقى القرار قبولا لدى هيئة الزكاة 

 عليه بموجلأ لائحة استئنافية تضمنت ما ملخصه الآتي:

مصاريف مشاريع مستحقة للأعوام فيما يخص بند ) ففيما يتعلق باستئناف الهيئة على قرار دائرة الفصل

دم تقديم المستتتتتتتأنف ضتتتتتتده أن أصتتتتتتل الخلاف هو عفي ، فيكمن استتتتتتتئنافها (.م2016م حتى 2014من 

بالربط والتعديل وفقا  للمستتتتتتتندات  المستتتتتتتندات المؤيدة خلال مرحلة الفحصه حيث أن الهيئة تقوم 

حدود  فإن القرار صتتتتتتتدر متوافق مع النصتتتتتتوي النظامية وفي  تالي  لديهاه وبال والمعلومات المتوفرة 

لدائرة وعدم تقديمها في وقتها أمام وإظهار المستندات أمام ا، السلطة والصلاحيات المخولة لها نظاما  
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الهيئة يعد تعدي على حق الهيئةه وتجاوز لمبدأ أصتتتتتتيل في القضتتتتتتاء الإداري و الاعتراض الوجوبي لجهة 

الإدارةوه وبالتالي يجلأ عدم قبول أي مستتتندات لم تقدم أمام الهيئة عند مرحلة الربطه وأفاد المستتتأنف 

( أنه تم إدراج البيانات المطلوبة ضتتمن مذكرة الدفاد المقدمة للهيئة ولم يتم ...مجموعة  شتتركةضتتده )

طللأ بيانات جديدة بخصوي البند من خلال طلبات المعلومات الإضافية المرسلة من الهيئة خلال مرحلة 

 .الاعتراض أمام الهيئة

الاستتتتتئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضتتتتريبة عقدت الدائرة ، م31/05/2023 بتاريخ ربعاءالأيوم في و

الدخل جلستتتتتها بحضتتتتور أعضتتتتائها المدونة أستتتتمائهم في المحضتتتتر، عبر التواصتتتتل المرئي طبقا  لإجراءات 

ا على ما جاء في البند رقم:) ( من المادة الخامسة عشرة من قواعد عمل 2التقاضي المرئي عن بعد؛ استناد 

 04/ 21( وتاريخ: 26040ازعات الضتتتريبية الصتتتادرة بالأمر الملكي رقم:)لجان الفصتتتل في المخالفات والمن

(، بصتتتفته وكيلا  عن المدعي بموجلأ ...، هوية وطنية رقم )...هتتتتتتتتت؛ وبالنداء على الخصتتتوم، حضتتتر/ 1441/

(، بصتتتفته ممثل المدعى عليها/ هيئة الزكاة والضتتتريبة ...هوية وطنية رقم )...(، وحضتتتر/ ...الوكالة رقم )

والجمارك، بموجلأ تفويض صتتتتادر من نائلأ محافئ هيئة الزكاة والضتتتتريبة والجمارك للشتتتتؤون القانونية 

هتتتتتتتتتت.، وبستتتؤال وكيل المدعي عن الدعوى، أجاا بما لا يخرج عما 11/05/1444( وتاريخ ...والالتزام برقم )

ه في المذكرة الاعتراضتتتتتية المودعة لدى الأمانة العامة للجان الزكوية والضتتتتتريبية والجمركية، ستتتتتبق ذكر

وأنه يكتفي بها، ويتمستتتتتتك بما ورد فيها من أستتتتتتانيد ودفود وطلبات، وبعرض ذلك على ممثل المدعى 

لى بوابة عليها أجاا بما لا يخرج عما ستتتتتتبق ذكره في المذكرة الجوابية، ويكتفي بالمذكرات المرفوعة ع

الأمانة العامة للجان الزكوية والضتتريبية والجمركية، ويتمستتك بما ورد فيها من أستتانيد ودفود وطلبات. 

 ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، أجابا بالنفي

 أسباا القرار

تبيّن للدائرة والهيئة وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلف 

استيفاء شروض نظر الاستئناف شكلا  وفقا  للشروض المنصوي عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات 

فة، وخلال المدة من ذي ص اشكلا  لتقديمه نالاستئناف مقبولا   يالصلة، الأمر الذي يكون معه طلب

 . ماالنظامية المقررة لإجرائه

عام لالدفعات المقدمة من العملاء وحيث إنه بخصوي استئناف المكلف بشأن بند ) وفي الموضود،

شرض خضود البند للزكاة هو حولان الحول على الأرصدةه  أن( وحيث يكمن استئناف المكلف في م2016

مه أما 2014ل المدة تم تسويته بالحركة المدينة خلال عام وهو الشرض الذي لم يتحقق حيث أن رصيد أو

  م رصيد أول المدة )دائن( 2016م 2014البيان  :ينايره بيانها كالتالي 10يناير حتى  1م من 2016سنة 

رصيد أول ( 9,850,318) الحركة الدائنة- ( 17,890,233نة )الحركة المدي(  16,392,305(  )14,557,618)

استناد  لنص الفتوى الشرعية الصادرة من اللجنة الدائمة ( 16,392,305)  (6,517,703)المدة )دائن( 

هت: والإيرادات المقدمة التي يستلمها 18/11/1426( وتاريخ 23408للبحوث العلمية والإفتاء برقم )

تجلأ الشخص المكلف بالزكاة مثل الدفعات المقدمة للمقاولين والدفعات المقدمة لمواد عقود التوريد ف
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فيها الزكاة متى حال عليها الحول منذ قبضها وبلغت نصابا  بنفسها أو بضمها لبقية ماله وذلك لدخولها 

( من المادة )الرابعة( من اللائحة 4كما نصت الفقرة رقم ) "في ملكه وجواز تصرفه فيها ( من البند )أولا 

هت على: ويتكون وعاء الزكاة 1/6/1438تاريخ ( و2082التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

وبناء على و. .الإيرادات المقدمة التي حال عليها الحول -4من كافة أموال المكلف الخاضعة للزكاة ومنها: 

ويتم إضافة ما حال عليه الحول إلى الوعاء  ،تعتبر الدفعات المقدمة من مكونات الوعاء الزكوي ،تقدم ما

م وعليه 10/1/2016م حتى 1/1/2016م فإن الإقرار المقدم عن الفترة من 2016عام يتعلق ب ، ففيماالزكوي

م تم تحويل 11/1/2016حيث أنه بتاريخ  ،( أيام ولم يحل الحول على البند10فإن الفترة المالية قصيرة )

مساهمة مقفلة مما يترتلأ على ذلك إضافة البند عند احتساا الزكاة على إقرار  شركةالمؤسسة إلى 

 رىتوعليه  ،م كون تغير الكيان القانوني لا يعني انقطاد الحول31/12/2016للعام المنتهي بتاريخ  شركةال

 .م2016قبول الاستئناف وإلغاء قرار لجنة الفصل لعام الدائرة 

م حتى 2014بند الأراضي )الأصول الثابتة( للأعوام من ) وحيث إنه بخصوي استئناف المكلف بشأن بند

 تجاه هذا البند؛ إذ يدّعي دائرة الفصل  ما قررتهالاعتراض على  يكمن استئناف المكلف في ( وحيثم2016

وتم تمويل  ،باسمهاأنه نظرا  للصعوبات الإجرائية التي تواجهها الشركات لم تتمكن من تسجيل الأرض 

 ،ري الشريكالخاصة باعتبارها شخص اعتباري عن طريق قرض متمثل في حساا جا شركةشرائها من أموال ال

وتم إضافة الحساا الجاري للشركاء الذي حال عليه الحوله وأغفل المستأنف ضده طبيعة الحساا الجاري 

للشركاء حيث سمحت بحسم الأراضي من الوعاء بحدود قيمة الحساا الجاري متجاهلة مسحوبات الشريك 

بإدراج القيمة المقابلة لقيمة  كةشرمن تلك الحسابات حيث أنها تعد بمثابة سداد لقيمة الأراضيه قامت ال

م بقيمة 2013الأراضي بالجانلأ الدائن لحساا جاري الشريك حيث أنها أدرجت أراضي خلال عام 

( ريال ضمن الأصول الثابتة وفي الجانلأ الآخر بنفو القيمة بتعلية الرصيد الدائن لحساا 480ه203ه43)

وذلك بإدراج الأصول الثابتة ضمن  ةالتنفيذيكما تمت المعالجة وفقا للائحة  .جاري صاحلأ المؤسسة

العناصر المحسومة من الوعاء وإدراج الحساا الجاري للشريك ضمن العناصر المضافة للوعاء مع الأخذ في 

الاعتبار التعاملات المدينة والدائنة التي تمت خلال العام. وعليه يجلأ حسم كامل قيمة الأراضي من الوعاء 

/استناد  لنص  .الزكوي ( من المادة )الرابعة( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار 1الفقرة )ثانيا 

: يحسم من الوعاء الزكوي الآتي: 01/06/1438( وتاريخ 2082الوزاري رقم ) الأصول الثابتة  -1هت: وثانيا 

ل ثابتة، وقيمة قطع وتشمل ما يأتي: صافي قيمة الأصول الثابتة )أصول قنية( وأي دفعات لشراء أصو

ما لم يكن هناك مانع يحول  –الغيار غير المعدة للبيع، ويشترض أن تكون هذه الأصول مملوكة للمكلف 

كما نصّت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية  "وأن تكون مستخدمة في النشاض -دون نقل الملكية

من العقارات والسيارات وما في  شركةهت على وما تشتريه ال9/3/1424( بتاريخ 22644والإفتاء رقم )

حكمها لغرض استخدامها وليو لغرض الاتجار فيها لا تجلأ فيه الزكاة، ويستوي في ذلك ما نقلت ملكيته 

فإن الأراضي من البنود الواجبة الحسم ، وبناء على ما تقدم ".وما لم تنقل، إذ لا أثر لذلك في ثبوت الملك

وبالاطلاد على أساس الخلاف تبين أنه قائم على حسم  ،باطها بالنشاضمن الوعاء الزكوي متى ما ثبت ارت
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قيمة الأصول بحدود ما تم إضافته من جاري الشركاء متجاهلة تماما  أثر الحركة على الحساا الجاري وقيمة 

 كما لم يتطرق ر،حيث أن حساا الجاري يتأثر بالسداد بينما قيمة الأرض ثابتة لا تتغي ،الأراضي المحسومة

 ،أو استخدامها في النشاض شركةالخلاف إلى عدم أحقية المستأنف في حسمها لعدم تسجيلها باسم ال

وحيث  ،وبالتالي فإن القرار الصادر قد جانبه الصواا كونه رفض حسمها لعدم تقديم المستندات المؤيدة

أساس صحيح  أن الخلاف يكمن في عدم حسم كامل قيمة الأراضي فإجراء المستأنف ضده لم يقم على

 .الفصل دائرةمما يتعين معه قبول الاستئناف وإلغاء قرار 

( وحيث م2016م حتى 2014الذمم الدائنة للأعوام من وحيث إنه بخصوي استئناف المكلف بشأن بند )

أنه تم ارسال  إذ يدّعي تجاه هذا البند؛ ما قررته دائرة الفصليكمن استئناف المكلف في الاعتراض على 

م مع منح مهلة لمدة شهر 2019أكتوبر  31معلومات إضافية بتحليل الذمم الدائنة بتاريخ  إشعار طللأ

تم ارسال تحليل  ،م أي بعد عشر أيام من تاريخ الطللأ تم اصدار الربط2019نوفمبر  10لتقديمه وبتاريخ 

اعتمادها تم تقديم المستندات بعد  ،أغسطو ولم تستجلأ الهيئة لذلك 10البند مع طللأ تسوية بتاريخ 

ويتمثل البند تعاملات مع الموردين لشراء الاحتياجات اللازمة للنشاض  ،من صاحلأ الصلاحية للأمانة

استنادا   .أشهر. وعليه يجلأ حسمه من الوعاء الزكوي 3التشغيلي ويتم سداده خلال فترة وجيزة لا تتجاوز 

( من المادة الرابعة من اللائحة5على الفقرة ) التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري  ( من البند )أولا 

 -5هت: ويتكون وعاء الزكاة من كافة أموال المكلف الخاضعة للزكاة ومنها:1/6/1438( وتاريخ 2082رقم )

القروض الحكومية والتجارية وما في حكمها من مصادر التمويل الأخرى مثل الدائنون، أوراق الدفع، حساا 

ما  -ما بقي منها نقدا  وحال عليها الحول. ا -التي في ذمة المكلف وفقا  للآتي: أالدفع على المكشوف 

بناء  على  .".ما استخدم منها في عروض التجارة وحال عليها الحول -استخدم منها لتمويل ما يعد للقنية. ج

يها أو استخدامها ما تقدم، تعدّ الذمم التجارية الدائنة أحد مكونات الوعاء الزكوي بشرض حولان الحول عل

في تمويل الأصول المحسومة من الوعاء الزكوي، وبالاطلاد على المستندات المقدمة تبين تقديم حركة 

م ومبلغ 2014( ريال لعام 733ه018ه3م وتبين حولان الحول على مبلغ )2015م و 2014الحساا لعامي 

م 1/1/2016قرار المقدم عن الفترة من م فإن الإ2016أما ما يتعلق بعام  م،2015( ريال لعام 591ه205ه1)

حيث أنه بتاريخ  ،( أيام ولم يحل الحول على البند10م وعليه فإن الفترة المالية قصيرة )10/1/2016حتى 

مساهمة مقفلة مما يترتلأ على ذلك إضافة البند عند  شركةم تم تحويل المؤسسة إلى 11/1/2016

م كون تغير الكيان القانوني لا يعني 31/12/2016تهي بتاريخ للعام المن شركةاحتساا الزكاة على إقرار ال

م وذلك 2015م و2014الفصل لعامي  دائرةقبول الاستئناف وتعديل قرار  الدائرة رىتوعليه  ،انقطاد الحول

 .م2016الفصل لعام  دائرةقبول الاستئناف وإلغاء قرار وبإضافة ما حال عليه الحول 

( وحيث م2014بدل الاجازات )مخصص تذاكر سفر( عن عام ف بشأن بند )وحيث إنه بخصوي استئناف المكل

أنه وفقا   أنيكمن استئناف المكلف في الاعتراض على ما قررته دائرة الفصل تجاه هذا البند؛ إذ يدّعي ب

للحسابات فإن البند عبارة عن تذاكر سفر مستحقة وليو مخصص كما أنه تم تبويبه بالقوائم المالية ضمن 

المصروفات المستحقة والأرصدة الدائنة الأخرىه كما تعتبر جزء من رواتلأ ومميزات الموظفين وواجبة بند 
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للموظف وليو كمخصص نهاية الخدمة حيث  شركةالدفعه وبالتالي فهو دين محدد القيمة سلفا  على ال

ه كما أنه لا يتوافر في أي شرض من شروض الم خصص حيث أنه أن المصروف واجلأ الدفع عاجلا أو أجلا 

( من اللائحة التنفيذية لجباية 5( من المادة )1استنادا  على الفقرة )و .معلوم القيمة ومعلوم التوقيت

هت أنه: وتحسم كافة المصاريف العادية 1/6/1438( وتاريخ 2082الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

لا  إلى صافي نتيجة النشاض بشرض توفر والضرورية اللازمة للنشاض سواء  كانت مسددة أو مستحقة وصو

أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية أو قرائن أخرى تمكن الهيئة من التأكد  -الضوابط الآتية: أ

أن تكون مرتبطة بالنشاض ولا تتعلق بمصاريف شخصية  -من صحتها ولو كانت متعلقة بسنوات سابقة. ا

عة رأسمالية، وفي حالة إدراج مصروف ذو طبيعة رأسمالية ضمن ألا تكون ذات طبي -أو بأنشطة أخرى. ج

وبناء  و. .المصروفات تعدل به نتيجة النشاض ويضم للموجودات الثابتة ويستهلك وفقا  للنسلأ النظامية

ومصروف التذاكر ، على ما تقدم، فإن تذاكر السفر تعتبر من المصاريف الجائزة الحسم من الوعاء الزكوي

عليه نظام العمله لا يصدق عليها التعريف المحاسبي للمخصصات، وهو أن المخصص  مصروف واجلأ نص

يمثل التزاما  على المنشأة غير مؤكد في قيمته أو توقيت دفعه أو كليهما. أما المبالغ محل الخلاف فإنها 

تمثل في حقيقتها مصروفات عادية وضرورية للنشاض، يحق للمكلف حسمها من الربح للوصول للربح 

وبالتالي يعتبر من المصاريف الجائزة الحسم من  ،الخاضع للزكاة، وحيث أنه محدد القيمة وواجلأ السداد

 .الفصل دائرةقبول الاستئناف وإلغاء قرار  الدائرة رىتوعليه  ،الوعاء الزكوي

وحيث يكمن استئناف  (م2016عامالبنوك الدائنة عن وحيث إنه بخصوي استئناف المكلف بشأن بند )

نها تمثل أرصدة قصيرة الأجل  أنكلف في الاعتراض على ما قررته دائرة الفصل تجاه هذا البند؛ إذ يدّعي بالم

بهدف تمويل النشاض التجاري ولا يبقى في ذمة المنشأة لمدة عام ولم تستخدم في تمويل أي من البنود 

( 5الفقرة رقم )حيث نصت  .المحسومة ويتم سدادها خلال فترة وجيزة قبل انقضاء الحول ( من البند )أولا 

( وتاريخ 2082من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

القروض الحكومية  -5هت: ويتكون وعاء الزكاة من كافة أموال المكلف الخاضعة للزكاة ومنها:1/6/1438

يل الأخرى مثل الدائنون، أوراق الدفع، حساا الدفع على والتجارية وما في حكمها من مصادر التمو

ما استخدم منها  -ما بقي منها نقدا  وحال عليها الحول. ا -المكشوف التي في ذمة المكلف وفقا  للآتي: أ

كما نصّت فتوى هيئة   .".ما استخدم منها في عروض التجارة وحال عليها الحول -لتمويل ما يعد للقنية. ج

من المال اقتراضا  من صناديق  شركةهت على: وما تأخذه ال15/4/1424( وتاريخ 22665ء رقم )كبار العلما

أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل انفاقه  .1 :الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدى الحالات التالية

صول ثابته فلا زكاة أن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أ .2 .فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة

الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة  شركةأن يستخدم في تمويل نشاض ال .3 .فيما استخدم منه في ذلك

بناء  على ما تقدم، فإن الإقرار المقدم . ".فتجلأ فيه الزكاة باعتبار ما آل اليه ويزكى بتقييمه نهاية الحول

( أيام ولم يحل الحول 10ه فإن الفترة المالية قصيرة )م وعلي10/1/2016م حتى 1/1/2016عن الفترة من 

مساهمة مقفلة مما يترتلأ على  شركةم تم تحويل المؤسسة إلى 11/1/2016على البنده حيث أنه بتاريخ 
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م كون تغير 31/12/2016للعام المنتهي بتاريخ  شركةذلك إضافة البند عند احتساا الزكاة على إقرار ال

الفصل لعام  دائرةقبول الاستئناف وإلغاء قرار ترى الدائرة وعليه  ،ي انقطاد الحولالكيان القانوني لا يعن

 .م2016

وحيث يكمن ( م2015ديون معدومة غير معتمدة عن عام وحيث إنه بخصوي استئناف المكلف بشأن بند )

توفي لشروض مس هأناستئناف المكلف في الاعتراض على ما قررته دائرة الفصل تجاه هذا البند؛ إذ يدّعي ب

والبند مؤيد بموجلأ شهادة  ،شركةالحسمه كما أنه مرتبط بالنشاض وسبق التصريح عنه ضمن حسابات ال

( من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 3على الفقرة ) استنادا  و .المحاسلأ القانوني

ت على أن: وتعد الديون المعدومة من هت التي نص1/6/1438( بتاريخ 2082الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

أن يكون قد سبق التصريح عنها ضمن إيرادات  -المصاريف التي يجوز حسمها طبقا للضوابط الآتية: أ

أن تقدم  -أن تكون الديون المعدومة ناتجة عن ممارسة النشاض. ج -المكلف في سنة استحقاق الإيراد. ا

ه الديون من الدفاتر بموجلأ قرار من صاحلأ الصلاحية. المكلف شهادة محاسبه القانوني تفيد شطلأ هذ

التزام المكلف بالتصريح عن الديون دخله متى تم  -ألا تكون الديون على جهات مرتبطة بالمكلف. هت -د

تحسم الديون المعدومة من الوعاء الزكوي متى ما ثبت صحتها واستوفت  ،تقدم وبناء على ما او.تصريحه

وبالاطلاد على المستندات المقدمة تبين تقديم  ه،أعلا ةاللائحالشروض الواجبة توافرها كما ورد في 

يناير حتى  1ونفيدكم أن الديون المعدومة خلال السنة المالية من  شهادة من محاسلأ قانوني ونصت على

ريال سعودي حسلأ ما تظهره السجلات المحاسبية وتم اعدام هذه  138ه348ه2م بمبلغ 2015ر ديسمب 31

 .الفصلدائرة قبول الاستئناف وإلغاء قرار  الدائرة رىتوعليه  ،الديون بناء على قرار الإدارةو

وحيث يكمن ( م2016قروض قصيرة الأجل عن عام وحيث إنه بخصوي استئناف المكلف بشأن بند )

أنها تمثل أرصدة قصيرة ف المكلف في الاعتراض على ما قررته دائرة الفصل تجاه هذا البند؛ إذ يدّعي استئنا

الأجل بهدف تمويل النشاض التجاري ولا يبقى في ذمة المنشأة لمدة عام ولم تستخدم في تمويل أي من 

( 5فقرة )ال. حيث نصت البنود المحسومة ويتم سدادها خلال فترة وجيزة قبل انقضاء الحول ( من البند )أولا 

( وتاريخ 2082من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

القروض الحكومية  -5هت: ويتكون وعاء الزكاة من كافة أموال المكلف الخاضعة للزكاة ومنها:1/6/1438

خرى مثل الدائنون، أوراق الدفع، حساا الدفع على والتجارية وما في حكمها من مصادر التمويل الأ

ما استخدم منها  -ما بقي منها نقدا  وحال عليها الحول. ا -المكشوف التي في ذمة المكلف وفقا  للآتي: أ

كما نصّت فتوى هيئة   .".ما استخدم منها في عروض التجارة وحال عليها الحول -لتمويل ما يعد للقنية. ج

من المال اقتراضا  من صناديق  شركةهت على: وما تأخذه ال15/4/1424( وتاريخ 22665)كبار العلماء رقم 

أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل انفاقه  .1 :الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدى الحالات التالية

بته فلا زكاة أن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثا .2 .فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة

الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة  شركةأن يستخدم في تمويل نشاض ال .3 .فيما استخدم منه في ذلك

بناء  على ما تقدم، تعدّ القروض أحد و. فتجلأ فيه الزكاة باعتبار ما آل اليه ويزكى بتقييمه نهاية الحول
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امها في تمويل الأصول المحسومة من الوعاء مكونات الوعاء الزكوي بشرض حولان الحول عليها أو استخد

م 10/1/2016م حتى 1/1/2016الزكوي، وبالاطلاد على ملف الدعوى تبين أن الإقرار المقدم عن الفترة من 

م تم 11/1/2016حيث أنه بتاريخ  ،( أيام ولم يحل الحول على البند10وعليه فإن الفترة المالية قصيرة )

مة مقفلة مما يترتلأ على ذلك إضافة البند عند احتساا الزكاة على مساه شركةتحويل المؤسسة إلى 

وعليه  ،م كون تغير الكيان القانوني لا يعني انقطاد الحول31/12/2016للعام المنتهي بتاريخ  شركةإقرار ال

 .الفصل دائرةقبول الاستئناف وإلغاء قرار  الدائرة رىت

 الأخذ بأسباا القرار محلّ ب لا تثريلأ على الدائرةث إنه وحيوحيث إنه بخصوي بقيّة البنود محلّ الدعوى، 

عليها متى ما قدرت أن تلك الأسباا تغني عن إيراد أي جديد، لأن في تأييدها لها بما  دون إضافة   الطعن

ه إلى القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر حملته تلك الأسباا يتأكد معه أنها لم تجد فيما وجّ 

في شأن المنازعة بخصوي  الاستئناف لما كان ذلك وكان الثابت أن القرار محلّ ومما تضمنته تلك الأسباا، 

 الدائرةت د محل الطعن جاء متفقا  مع الأسباا السائغة التي بُني عليها والكافية لحمل قضائه إذ تولّ والبن

وحيث ، محيص مكمن النزاد فيه وانتهت بصدده إلى النتيجة التي خلصت إليها في منطوقهالمصدرة له ت

 في ضوء ما تم تقديمه من دفود مثارة بشأنه ما يستدعي الاستدراك أو التعقيلأ هذه الدائرة لحئتلم 

دائرة قرار وتأييد  واستئناف الهيئة المكلفمعه هذه الدائرة إلى رفض استئناف الأمر الذي تنتهي ، أمامها

 .البنود محلّ الدعوى محمولا  على أسبابه بقيّة الفصل محلّ الاستئناف فيما انتهى إليه من نتيجة في

 ما يأتي: بالإجماد وبناء على ما تقدم وباستصحاا ما ذكر من أسباا قررت الدائرة

 منطوق القرار

 : من والاستئناف المقدم  (...(، رقم مميز )...) هوية وطنية ... قبول الاستئناف شكلا  من المكلف/أولا 

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في قرار ضد ، والضريبة والجمارك هيئة الزكاة

بالربط  ةالمتعلق( Z-6934-2019الصادر في الدعوى رقم )( IFR-2020-370ذي الرقم ) مدينة الرياض

 م.2016م وحتى2014من للأعوامالزكوي 

: وفي الموضود:  ثانيا 

رفض استئناف الهيئة وتأييد قرار دائرة الفصل فيما يتعلق ببند )مصاريف مشاريع مستحقة للأعوام من  -1

 .م(2016م حتى 2014

 : م(2016وعام م 2014فيما يتعلق باستئناف المكلف على بند )الدفعات المقدمة من العملاء عام  -2

 .م2014رفض الاستئناف وتأييد قرار دائرة الفصل فيما يتعلق بعام  -أ  

 .م2016قبول الاستئناف وإلغاء قرار دائرة الفصل فيما يتعلق بعام  -ا  

قبول استئناف المكلف وإلغاء قرار دائرة الفصل فيما يتعلق ببند )الأراضي )الأصول الثابتة( للأعوام من  -3

 .م(2016تى م ح2014

 :م(2016م إلى 2014فيما يتعلق باستئناف المكلف على بند )الذمم الدائنة للأعوام من  -4



 

10/10 
 

 .م2015م و 2014تعديل قرار دائرة الفصل فيما يتعلق بعامي  -أ 

 .م2016قبول الاستئناف وإلغاء قرار دائرة الفصل فيما يتعلق بعام  -ا 

 -مخصص تذاكر سفر-دائرة الفصل فيما يتعلق ببند )بدل الاجازات قبول استئناف المكلف وإلغاء قرار  -5

 .م(2014عن عام 

 :م(2016م إلى 2014فيما يتعلق باستئناف المكلف على بند )البنوك الدائنة عن الأعوام من  -6

 .م2015م و 2014رفض الاستئناف وتأييد قرار دائرة الفصل فيما يتعلق بعامي  -أ 

 .م2016إلغاء قرار دائرة الفصل فيما يتعلق بعام قبول الاستئناف و -ا 

قبول استئناف المكلف وإلغاء قرار دائرة الفصل فيما يتعلق ببند )ديون معدومة غير معتمدة عن عام  7-

 .)م2015

قبول استئناف المكلف وإلغاء قرار دائرة الفصل فيما يتعلق ببند )قروض قصيرة الأجل عن عام  8- 

 .م(2016

ا لأحكام المادة السابعة والأربعون والثامنة والأربعون من قواعد عمل لجان ويعتبر هذا  ا وفق  القرار نهائي 

 .الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
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